محاضرات في مقياس: السياسة الخارجية للدول الكبرى
السنة الثالثة علاقات دولية
السداسي الثاني

المحور الأول: مضامين السياسة الخارجية للدول الكبرى
              تحتل دراسة مضامين السياسة الخارجية للدول الكبرى فضلاً عن تحولاتها أهمية كبيرة في الظروف الدولية المعاصرة وذلك لأسباب عديدة أهمها التغيرات التي طرأت على أدوات السياسية الخارجية وسبل تنفيذها تماشياً وانتقال الاقتصاد العالمي الى طوره المعولم وما أنتجه ذلك من تبدلات في طبيعة العلاقات الدولية . 
لقد مرت السياسية الخارجية وكما هو معروف بتحولات تاريخية مختلفة تبعا لتطور ومكانة الدولة القومية ودورها في السياسية الدولية بدأ من مراحل ظهور الدول القومية ، مروراً بتنامي وتطور الدولة الاحتكارية ، وصولا الى المرحلة المعاصرة . وانطلاقا من تعدد المراحل التاريخية التي مرت بها السياسية الخارجية للدول الكبرى وانعكاساتها على السياسة الدولية ولغرض حصر هذه المحاضرة في مرحلة تاريخية محددة نحاول التوقف عند السياسية الخارجية للمراكز الدولية الكبرى على:
1 - الترابط بين السياسية الداخلية و الخارجية . 
2 - التغيرات الدولية وتأثيرها على السياسية الخارجية
1 - الترابط بين السياسية الداخلية و الخارجية.
        تشكل السياسة الخارجية للدولة أحد الآليات الهامة لضبط وتطوير مصالح الدول على صعيد العلاقات الدولية من جانب وعلاقاتها مع وحدات النظام السياسي الدولي من جانب آخر . وبهذا السياق يمكن تعريف السياسية الخارجية للدولة بأنها تلك الآليات السياسية ،الاقتصادية ، العسكرية والثقافية الضامنة لمصالح الدولة القومية في المحيط الدولي والهادفة الى توطيد أمنها الداخلي وسيادتها الوطنية . وانطلاقا من ذلك لابد من التأكيد على ان السياستين الخارجية والداخلية للدولة يشكلان المحتوى القانوني لمبدأ السيادة الوطنية وتأكيدا على شخصية الدولة القانونية .
المحور الثاني: تأثير النظام الدولي على استراتيجيات السياسة الخارجية للدول الكبرى
لم يكن النظام السياسي الدولي الحالي الذي تتربع الولايات المتحدة الاميركية على عرشه وليد الصدفة، وإنما جاء بفعل تراكمات تاريخية على الأصعدة كافة (السياسية، الاقتصادية، العلمية..)؛ كلها ساهمت في زعزعة النظام الدولي السابق الذي كان يقوم على الثنائية القطبية ليخرج من صلبه نظام دولي جديد يحمل في طياته خصائص جديدة وملامح ما تزال ترتسم معالمها حتى يومنا هذا.
تاريخيا، ادى انهيار المعسكر الاشتراكي بكليته وانتهاء حلف وارسو وولادة الدولة الألمانية الموحدة، وما تبع ذلك من نهاية للحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي وولوج العالم في نظام سياسي دولي مختلف المعالم أثار إشكاليات حقيقية حول ماهيته.
وكانـت حرب الخليج الثانية هي الحدث الأكثر وضوحاً في أبــرز معالم النظام الدولي الجديد الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش جُزافًا في 13/4/1991، والذي أثار العديد من الإشكالات حول طبيعة هذا النظام؛ فالبعض يعتقد أن النظام الدولي الحالي، هو نظام أحادي القطبية نظراً للقوة العسكرية الهائلة التي تملكها الولايات المتحدة، فيما يعتقد آخرون أن النظام الحالي هو نظام متعدد الأقطاب.
أما التيار الآخر فإنه يرى أننا الآن بصدد مرحلة انتقالية لم تتحدد ملامحها بعد، ومما لا شك فيه أن التباين في الرؤية يعود إلى سببين رئيسين هما:
-1 عدم وضوح مفهوم النظام، فأحيانًا يفسر هذا المفهوم على أنه نمط لتوزيع القوة بين الدول، وأحياناً أخرى يفسر على أنه نمط للعلاقات القائمة بين الدول الرئيسة في النظام.
-2عدم وضوح الأسس التي يتم بموجبها قياس القوة وتوزيعها بين الدول؛ فالبعض من المحللين يركز على المفهوم العسكري للقوة، بينما يركز آخــرون على القاعدة الاقتصادية كمعيار أساسي لتحديد قوة الدولة.
واستناداً الى البعد العسكري للقوة فإن النظام الحالي يوصف بأنه نظام أحادي القطبية تتزعمه الولايات المتحدة، وإذا استندنا إلى البعد الاقتصادي يمكن الاستنتاج أن النظام الحالي هو نظام متعدد الأقطاب.
هناك جملة من الملامح والسمات التي أصبحت تميز هذا النظام أبرزها:
-1 تغير مفهوم القوة: يعتبر مفهوم القوة من المفاهيم الدارجة الاستخدام على وجه الدوام في حقل العلوم السياسية وعلى وجه الخصوص في حقل العلاقات الدولية، حيث تتخذ القوة شكلها الصريح على المستوى الدولي كأسلوب للتعامل بين الدول نظراً لغياب المؤسسات الدولية الكفيلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الصراعات الدولية.
إذاً فقد تغير مفهوم القوة في النظام الدولي الحالي، فلم تعد القوة العسكرية تعرف قوة الدولة، وأصبحت القوة الاقتصادية المقياس الفعلي لقوة الدولة، وقد ترتب على هذا الأمر ما يأتي:
‌أ. أصبحت هناك دول تمتلك قدرات عسكرية فائقة، ومع ذلك فإن أمنها مهدد مثل روسيا.
‌ب. وكذلك أصبحت هناك دول لا تمتلك قدرات عسكرية جبارة ومثالها اليابان، ومع ذلك فإن أمنها غير مهدد.
‌ج. تغيرت طبيعة التحالفات من تحالفات عسكرية إلى تحالفات ذات طبيعة اقتصادية ومثالها: النافتا، الاتحاد الأوروبي، آسيان، وابيك...الخ.
-2 الثورة الهائلة في وسائل الاتصال ونقل المعلومات وسرعة تداولها عبر الدول، والتي انعكست بشكل كبير على سرعة التواصل وفي معدل التغير. فإذا كانت البشرية قد احتاجت ما يقرب من 1800 عام حتى تبدأ الثورة الصناعية الأولى واحتاجت كذلك إلى مائة عام تقريباً حتى تدخل الثورة الصناعية الثانية، فقد احتاجت إلى ما لا يزيد على ربع قرن لتدخل الثورة الصناعية الثالثة التي نعيشها الآن عبر التطور الكبير في مجالات الفضاء والمعلومات، والعقول الالكترونية، والهندسة الفضائية.
-3 ومن السمات المهمة للنظام الدولي الراهن، بروز ظاهرة الاعتماد الدولي المتبادل، خاصة بعد التزايد الملحوظ في أعداد وأنواع الشركات المتعددة الجنسية وقد سبق أن أوضحنا دورها وحجمها على الصعيد العالمي.
-4 عولمة المشكلات والقضايا التي تواجهها الجموع البشرية: مثل الفقر والتخلف والتلوث البيئي والانفجارات السكانية وغيرها الكثير، حيث لم تعد تقتصر نتائج هذه المشكلات على دولة محددة أو مجموعة دول، وإنما تعدى ذلك إلى دول أخرى بعيدة جغرافيا.
-5 تراجع مكانة الدولة في العلاقات الدولية بفعل مجموعة من التحديات أبرزها:
أ. بروز فاعلين أقوياء في شبكة التفاعلات الدولية: الشركات المتعددة الجنسية، المنظمات الإقليمية والدولية، المنظمات غير الحكومية، رجال الأعمال، الأسواق التجارية..الخ.
ب. التحول في سلوك المنظمات الدولية، فقد كانت المنظمات الدوليــة في السابق عبارة عن مؤسسات تابعة للدولة القومية، أما الآن فقد غدا للمنظمات الدولية وجود متميز ومستقل عن إرادات الدول المنشئة لها. وليس أدل على ذلك من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1991م الذي أيد التدخل الإنساني من دون طلب أو حتى موافقة الدولة المعنية كما حدث من استخدام القوة لمصلحة "السكان المدنيين" في الصومال.
التحول الكبير الذي طرأ على مفهوم السيادة للـدولة القومية، حيــث أنهت الاختراقات الثقافية والإعلامية الوظيفة الاتصالية للدولة، ما جعل من نظرية سيادة الدولة نظرية خالية من المضمون. وليست عملية التشابك الاقتصادي الدولي التي جعلت من سيطرة الدول على عملها أمراً غير واقعي، إلا إحدى تجليات انتهاء السيادة بمفهومها السابق.
وقد شكل غياب التضامن القومي وتشتت ولاء المجتمع الداخلي للدولة، أحد المحددات الرئيسة في حركة الدولة على الصعيد الخارجي وبالتالي بروز فاعلين آخرين على الساحة الدولية.

وهكذا أصبحنا أمام نظام عالمي جديد بكل معنى الكلمة يحمل في باطنه خصائص وسمات لم تألفها البشرية من قبل. وبالتالي فــإن هذه الخصائــص والسمات ستشكل الميكانزمات التي تتحكم في سلوك الدولة الحالي والمستقبلي، وبالتالي فإن أي سياسة فاعلة لأية دولة لا بد أن تنسجم مع هذه المعطيات الدولية الجديدة، لأنه من الصعوبة بمكان على أية جهة مهما كانت (دولة أو فردا) التمسك بالمبادئ الجامدة والثابتة في ضوء التحولات الكبرى التي تحصل في عالم السياسة في وقتنا الحاضر.
المحور الثالث: محددات واهداف السياسة الخارجية للدول الكبرى:
       بعد هذا العرض لمضامين السياسية الخارجية للدول الكبرى وجوانب التأثير التي يطرحها النظام الدولي على تحديد السيااسات بهان نطرح جزئية اخرى مهمة تتعلق  بالمحددات والاهداف الرئيسية للسياسة الخارجية من خلال ابراز دور المؤسسات والآليات الضامنة لنجاح السياسية الخارجية منطلقين من ان صنع السياسة الخارجية يعتمد على كثرة من المعطيات التي تنتجها المؤسسات الوطنية والدولية وبهذا السياق نشير الى ثلاث مؤسسات داخلية رئيسية تعتمدها السياسية الخارجية في حركتها الدولية متمثلة بـ :
1- المحددات الداخلية: - تم التركيز على محددات تنفرد بها السياسات الخارجية للدول الكبرى دون اغفال عوامل ثانية منها العامل البسيكولوجي لصانع القرار-. 
1 : ـ المؤسسات الاستخباراتية بفروعها المختلفة التي تزود وزارة الخارجية بتقارير تفصيلية عن طبيعة الأوضاع السياسية الدولية والمخاطر التي تواجه الامن القومي هذا إضافة الى السفارات المنتشرة في الدول العالم التي تنشط هي الأخرى في رفد وزارة الخارجية بالتقارير الدورية المختلفة المتضمنة دراسة مواقع البلدان المختلفة ودرجة أمنها السياسي وطبيعة ومآل النزاعات الاجتماعية المحتدمة فيها , وتتطور في الآونة الأخيرة آليات جديدة تتمثل في ان الجهاز الدبلوماسي للدول الكبرى لم يعد يكتفي بالتعرف على توجهات الدول المختلفة من خلال المسؤلين الرسميين فيها بل تعدى ذلك الى بناء علاقات سياسية مع الأحزاب الوطنية لغرض معرفة مآل تطور النزاعات الحزبية وكيفية المساعدة في حلها لخدمة المصالح الاستراتيجية .
2 : ـ المؤسسات البحثية : ـ توظف السياسية الخارجية التقارير الاستراتيجية التي تصدرها مراكز البحوث الوطنية والدولية فضلا عن تلك الدراسات التي تصدر عن مختلف الجامعات الأكاديمية سواء كانت تلك البحوث متعلقة بالجوانب الأيديولوجية التي تساعد السياسية الخارجية على تنشيط فعاليتها الدولية الهادفة الى خدمة مصالح بلادها الاستراتيجية أو تلك البحوث التي تعمل على تحليل السياسات الدفاعية والاقتصادية لمراكز الهيمنة الدولية في المجلين الوطني والدولي .
3 : ـ التفاعل مع المنظمات والمؤسسات الدولية بهدف صياغة القرارات الدولية التي تخدم مصالح المراكز الدولية والمتعلقة بمعالجة الأزمات الدولية والداخلية للدول الأخرى ، وبهذا المعنى يكون نشاط السياسية الخارجية مزدوجا فمن جهة تساهم في صنع السياسية الدولية ومن جهة أخرى تعمل على توظيف القرارات التي تصدرها المؤسسات الدولية مثل مجلس الامن والمؤسسات المالية في خدمة مصالحها الاستراتيجية.
2- المحددات الخارجية:
- التغيرات الدولية وتأثيرها على السياسية الخارجية  للدول الكبرى:
شهد العقد الأخير من القرن العشرين تحولات جذرية على  صعيد العلاقات الدولية تجسدت بتغيرات عديدة  منها انهيار نظام الثنائية القطبية المرتكز على توازن القوى والردع النووي المتبادل . ومنها انهيار ازدواجية خيار التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي وما نتج عنه من انحسار التنمية الوطنية المتمحورة على الذات . ومنها اختلال دور الدولة ومواقعها  في السياسية الخارجية .
ان تبدلات العلاقات الدولية أفضت الى تغيرات في طبيعة ومحتوى السياسة الدولية التي يمكن رصدها من خلال الموضوعات التالية : ـ
ــ تراجع النزاعات الأيدلوجية بين الليبرالية والاشتراكية التي وسمت العلاقات الدولية في الحقبة المنصرمة الامر الذي مهد الطريق لسيادة شعارات الليبرالية الجديدة  والسياسية التدخلية سواء في الدعوة الى إعادة بناء الأنظمة السياسية عبر حق التدخل  وحقوق الإنسان   أو على صعيد إزالة العوائق السيادية أمام  حرية حركة رؤؤس الأموال الدولية فضلا عن إعتماد الأسواق المفتوحة.
- إعتماد مبدأ استخدام القوة بشرعية دولية يضمنها مجلس الأمن الدولي أو بصورة انفرادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الامر الذي دفع الأخيرة  لخوض حروب عديدة متوخية بذلك تطوير نظامها الإمبراطوري المرتكز على حرية التدخل في الشئون الدولية .
- اختلال مبدأ السيادة الوطنية الذي جرى تحجيمه بكثرة من الشعارات الأيديولوجية والاقتصادية والسياسية 
- استبدال المواجهة الأيديولوجية بين خياري التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي بمواجهة جديدة مضمونها المنافسة بين التكتلات الاقتصادية ومراكزها الدولية .
ان التبدلات المشار إليها  في توجهات السياسة الدولية  والتي احتلت الولايات المتحدة مركزاً مقررا فيها لم تستمر لفترة طويلة وذلك لكثرة من الأسباب الأساسية أهمها تحول الدول الاشتراكية السابقة ــ روسيا ــ الصين الى دول رأسمالية وذلك بعد تحول بيروقراطيتها الحزبية الى قوى طبقية حاكمة متسلحة بروح قومية . بمعنى آخر ان القوى الاجتماعية  الجديدة تسعى الى بناء علاقاتها الدولية على قاعدة توازن المصالح المرتكز على المنافع الاقتصادية المشتركة والتعاون  العسكري بينها وبين مراكز الهيمنة الدولية.  
ان وحدة العالم وترابط مستويات أسواقه الوطنية / الإقليمية / الدولية على قاعدة رأسمالية  فضلاً عن تحول مراكز الهيمنة الدولية من الصيغة الوطنية الى التكتلات الاقتصادية أحدث تغييرا جوهريا في سياسة الدول الكبرى استناداً الى كثرة من المحددات التي أجدها في  : ـ
1 : ـ فرض بناء التكتلات الاقتصادية واقعاً قانونيا / سياسياً / اقتصادياً يتمثل بظهور الشركات الدولية على مسرح السياسية الدولية ما نتج عن ذلك من وضع تلك المصالح على جدول أعمال السياسية الخارجية للدول الكبرى.  وبهذا المسار نشير الى أن ترابط مصالح الشركات الاحتكارية مع الدولة ليس بالشئ الجديد إلا ان الجديد في الطور المعولم أن دفاع المراكز الكبرى عن مصالح الشركات الاحتكارية انتقل من شكل الدفاع الوطني عنها الى صيغة التنسيق المشترك بين مراكز الهيمنة الدولية بهدف بناء سياسة خارجية ودفاعية ( موحدة ) . بكلام آخر ان السياسية الخارجية لم تعد تبنى على مستوى دولة كبرى واحدة بل يجري بناء توجهاتها الأساسية من عدة دول متحالفة على أسس استراتيجية   .
2 : ـ  تحول التنافس بين الدول الكبرى لاقتسام النفوذ والهيمنة الذي  اتسم به الطوران الأول والثاني من التوسع الرأسمالي الى منافسة بين التكتلات الاقتصادية في الطور المعولم وما يعنيه ذلك من إمكانية تحول المنافسة بين التكتلات الاقتصادية الى منافسة بين القارات الثلاث الكبرى امريكا ودول النافتا والاتحاد  الأوربي وتكتلات أسيا الاقتصادية .
ان المنافسة القارية بين التكتلات الاقتصادية تستند الى وفرة الامكانات الاقتصادية / البشرية / والثروات الوطنية فضلا عن المدخرات المالية التي تمتلكها الدول الآسيوية الناهضة الامر الذي دفع بعض المحللين الى وصف هذا العصر ( بربيع أسيا ) .
3 : ـ يفضي تنوع وتعدد التكتلات الاقتصادية الى ظهور مراكز دولية جديدة تسعى الى تفعيل مساهمتها  في السياسية الدولية الأمر الذي يشترط انتقال العلاقات الدولية من هيمنة طرف دولي واحد الى علاقات متعددة الأقطاب وما ينتجه ذلك من بناء شرعية دولية جديدة مضمونها توازن المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى .
ان انتقال العلاقات الدولية  الى التعددية  القطبية  سيدفع السياسة الخارجية للدول الكبرى اعتماد سياسة التشاور والتعاون وعدم الانفراد باتخاذ القرارات الدولية المرتكزة على مصلحة الطرف الأقوى.
· أهداف السياسة الخارجية للدول الكبرى: تلخيصا لما جرى استعراضه يمكننا التوصل الى بعض الاهداف الأساسية: ـ 

أولاً : ـ تهدف السياسة الخارجية (الموحدة ) لمراكز الهيمنة الدولية – الدول الكبرى- الى صيانة المصالح الإستراتيجية للدول السائدة وما يعنيه ذلك من تكريس الآليات الضامنة لإلحاق الدول الضعيفة بالشركات الدولية وتكتلاتها الاقتصادية .
ثانيا : ـ تشكل النزاعات الاجتماعية ومسار التطور الاقتصادي للدول الوطنية جوهر السياسية الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية .
ثالثاً : ـ يتجلى التناقض بين الشرعية الديمقراطية المعتمدة في النظم السياسية للدول الكبرى وبين محتوى سياستها الخارجية المرتكز على الضغوطات المالية والعسكرية والسياسية وهدر حقوق الإنسان في البلدان الضعيفة .
رابعاً : ـ تتبدى النزاعات الدولية في الظروف التاريخية الملموسة بين التفرد في الهيمنة الدولية وبين النزوع نحو بناء التكتلات الدولية الضامنة لشرعية دولية متعددة الأقطاب . 
المحور الرابع: السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية – تحديد جوانب التغير-
" تكلم برفق واحمل عصا غليظة؛ فانك ستصل بعيدا"
الرئيس الامريكي ثيودور روزفلت
     1- المرجعية الفكرية لفهم السياسة الخارجية الامريكية:
       تتحرك السياسة الخارجية لكل دولة من دول العالم وفق نهج معين ،يمثل الإطار الذي يحكم حركتها ويدفع بها نحو تحقيق أهدافها .هذا الإطار هو بمثابة المرجعية الفكرية لتلك الدول . والولايات المتحدة الأمريكية لها مرجعية تحدد سلوكها وسبلها وأساليبها في تحقيق أهدافها وتصريف شوؤنها الخارجية .والمستقرئ للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية منذ اكثر من عقد سوف يراها آخذت بالانتقال التدريجي من سياسة خارجية تستند على الحداثة فكرا وإطار، الى ما بعد الحداثة كفكر وإطار جديد لهذه الحركة .
و لفهم مسار السياسة الخارجية والأفكار الكبرى التي تسيطر على صانعيها والمهتمين بها خلال الفترة الحالية، ونهتم هنا بأحد هذه المحاولات وهي محاولة النظر إلى السياسة الخارجية الأمريكية في الفترة الحالية كصراع لم يحسم بعد بين أزواج ثلاثة من الأفكار والمبادئ الكبرى المتناقضة، وهم فكرة العزلة في مقابل التدخل، وفكرة العمل الفردي في مقابل العمل الجماعي، وفكرة الأخلاقية في مقابل الواقعية.
التدخل والعزلة، فالمعروف هنا ان الأمريكيين تاريخياً كانوا أكثر ميلاً للعزلة على المستوى الدولي، ولكن القرن العشرين وخاصة في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية شهد تدخلاً واندماجاً امريكياً متزايداً في النظام العالمي وقضاياه، ومع ذلك مازال مبدأ العزلة مؤثراً على عقلية وتفكير صانع القرار السياسي الأمريكي في الفترة الحالية، إذ ينعكس في صور أساسية منها شعور الأمريكيين المستمر بعدم الثقة في مواقف حلفائهم وشركائهم الدوليين بما في ذلك حلفاء أمريكا الأوروبيون أنفسهم، ومنها أيضاً عدم رغبة الأمريكيين في تحمل تكاليف عالية لاتباع سياسة خارجية تدخلية وخاصة إذا كانت هذه التكاليف هي تكاليف بشرية في أرواح الجنود الأمريكيين.
الانفراد والعمل الجماعي، ويرى المحللون في هذه النقطة ان الولايات المتحدة وخاصة في حكومة الرئيس جورج دبليو بوش تميل بوضوح نحو التحرك الخارجي الفردي وعدم انتظار المجتمع الدولي ومؤسساته.مناصرو العمل الجماعي يرون ان الولايات المتحدة لن تستطيع تحمل تكاليف تهميش دور المنظمات الدولية الموجودة في عالم اليوم وعلى رأسها الأمم المتحدة، والدور الذي تلعبه وتمثله هذه المنظمات على الساحة الدولية، خاصة وأن تهميش دور هذه المنظمات والمجتمع الدولي سوف يعطي الجماعات والدول المعادية للولايات المتحدة فرصة أكبر للعمل وسوف يحد من قدرة أمريكا على الوصول إلى هذه الأطراف والاحاطة بها.ويشير المحللون إلى كولن باول كراعي اتجاه العمل الجماعي داخل الادارة الأمريكية الراهنة، ويعتبر موقفه من حرب أمريكا ضد العراق واقناعه للادارة الأمريكية بضرورة الذهاب إلى الأمم المتحدة أولا قبل التحرك العسكري ضد العراق نموذجاً لانتصار أصحاب اتجاه العمل الجماعي.
الأخلاقية والواقعية، وتعني الفكرة الأولى ان الولايات المتحدة في سياستها الخارجية سوف تولي اهتماما متزايدا بالقضايا الأخلاقية مثل حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية والحرية في العالم، وأن حرب أمريكا الراهنة ضد الإرهاب لا يجب أن تغفل أبداً هذه المبادئ، ويرتبط هذا المبدأ بقوة بأفكار وتوجهات المحافظين الجدد، ومن هذا المنطلق صرحت مستشارة الأمن القومي الأمريكي السيدة كنودليزا رايس مؤخراً بأن أمريكا تهدف إلى احلال الديمقراطية في العالم الإسلامي.
والواضح هنا ان الاتجاه الأخلاقي على الرغم من ارتباطه بمن يسمون بالمحافظين الجدد الذي يمثلون تكتلاً قوياً داخل الحكومة الأمريكية الراهنة، إلا انه يعتبر في موضع أكثر ضعفاً من التيار الواقعي، وذلك لأن التيار الواقعي أكثر تأثيراً على السياسة الخارجية الأمريكية تاريخاً، كما ان سياسة الولايات المتحدة الخارجية تعاني من تناقضات أخلاقية كبيرة وعديدة وعلى رأسها موقف أمريكا المنحاز من قضية الشرق الأوسط، والتي يصعب تصور حلها في الفترة الراهنة لكي تتمكن السياسة الخارجية الأمريكية من أن تكون سياسة أخلاقية بمعنى حقيقي.
2- سمات السياسة الخارجية الامريكية:
اللاعقلانية هي السمة الأولى للسياسة الخارجية الأمريكية منذ اكثر من عقد ، فهذه السياسة الحالية لا يجد فيها الباحث الكثير من العقلانية وان كانت تدعي التعقل في سلوكها او الاستناد الى الحساب العقلاني في تصريف شؤونها بالشكل الذي يخدم مصالحها ومصالح المجتمع العالمي ، لكنها تناقض نفسها بنفسها، ففي الوقت الذي تؤكد فيه على الدعوة الى اقامة نظام دولي جديد أساسه السلام والأمن العالمي، ويقوم على المشاركة العالمية في تحقيق السلم والأمن العالمي ، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية وأدخلت معها العالم في العديد من الحروب من حرب الخليج الثانية الى لحرب في يوغسلافية ومن الحرب ضد الإرهاب التي بداءة في أفغانستان الى حرب ضد الإرهاب لا تعرف حدودها . 
أما السمة الاخرى للسياسة الخارجية الأمريكية هي صفة عدم الانتظام والتغيير السريع والواسع ، فهي لا تقوم على نهج واحد فهي متعددة ومتشابكة كثير التغيير فهي تبدو للناظر بانها سياسة فوضوية ، هذا ما جعل العديد من المحللين يجدون صعوبة في الوقوف على اتجاهات وسبل السياسة الخارجية الأمريكية وبالتالي تبرز الصعوبة في تحديد الكيفية المطلوبة للتعامل معها، واذا ما تركنا هذه السمة .
السمة الثالثة، وهي التاكيد على سقوط النهائيات فالشي يبد ولا ينتهي فالنظام الدولي الجديد بداء ولكنه لم يتشكل بصورته النهائية بعد ولا تعرف ما هي حدوده و أثاره ومعطياته ، والحرب ضد الإرهاب بداءة في أفغانستان ولا تعرف متى تنتهي ولا الى أين هي سائرة ، هذا ما يعطي السياسة لخارجية الأمريكية الكثير من الضبابية ، ليؤكد بذلك على حدوث تحول في مرجعية سياسة الخارجية الأمريكية ،أي تحولها من الارتكاز على الحداثة الى ما بعد الحداثة .
أما السمة الرابعة للسياسة الخارجية الأمريكية ،فهي التاكيد على التفكيكي ، حيث نجد اتجاه كبير في السياسة الخارجية الأمريكية يقوم على تفكيكي كل ما هو قائم والقيام بعملية اعادة التركيب بالشكل الذي يخدم مصالحها، فالدعوة الى اقامة نظام عالمي جديد هي دعوة تنطوي على فعل تفكيك للنظام الدولي القائم ومن ثم اعادة تركيبه وفقا للرؤية الأمريكية و بالشكل الذي يخدم المصالح الأمريكية .

3- التجوهات الكبرى للسياسة الخارجية الامريكية :    
الولايات المتحدة الامريكية منذ نشوئها وتوسعها وتطورها وصولا الى قوة عظمى، وحاليا القوة العظمى الوحيدة في العالم، لا زالت تحرص على بناء قوة عسكرية متنامية كما ونوعا، تضاف الى قوتها الاقتصادية، ونظامها القيمي النابع من النظام الراسمالي العالمي الذي يدافع عنه، ونفوذها السياسي في السواد الاعظم من الكرة الارضية، ما انفكت تلجا، باضطراد، الى استعمال القوة في علاقاتها الدولية. بغض الطرف عن حزب سلطان الدولة ، الديموقراطي والجمهوري سواء بسواء، تقوم الادارة التناوبية بالدفاع عن المصالح القومية، التي تشكل في الجوهر، مصالح الاوليغارشية المسيطرة والحاكمة. اعتقد انه كلما انخفضت القوة الاقتصادية الامريكية وبهت نفوذها السياسي، وفقد نظامها القيمي مصداقيته، ازداد الخطر الحقيقي لقوتها العسكرية، ليس على القوى الكبرى التي تمتلك قدرات عسكرية استراتيجية متناسبة او متكافئة معها، بل على بقية دول العالم، مهما كان عرقها او دينها او عنصرها او حجمها. 
يكفي ان تعتقد امريكا ان بلدا ما، يعرقل مخططاتها الجيوسياسية او الجيوستراتيجية او يمتلك موردا ماديا هاما وضروريا بالنسبة لاقتصادها الاستهلاكي، حتى تبدا ادارتها بتسيير آلة حربها النفسية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية...الخ التي تتتوج بالحرب العسكرية العدوانية او الغزو او الاحتلال لذلك البلد، دون ان يهمّها في شيء عدد الكائنات البشرية التي يمكن ان تلقى حتفها في الصراع.
نظريا وعمليا، الديبلوماسية لا تستبعد استعمال القوة العسكرية الوحشية. ان تغليب القوة الناعمة soft power في لحظة محددة من السياسة الخارجية الامريكية، لا يعني تلقائيا استبعاد القوة الخشنة hard power . من وجهة نظرها، الوسيلة ليست مهمة اذا ما تحققت الغاية؛ ميكيافيلية بحتة تسم السياسة الخارجية الامريكية. " سيحاول الديمقراطيون اعادة السياسة الخارجية الامريكية الى مشاريع العولمة الليبرالية الجديدة ( مناطق تجارة حرة وما شابهها) التي اكتسبت زخما خلال عهد ادارة بيل كلينتون، لكنها جذمت على يد ادارة بوش الابن، بسبب استعمال العولمة العسكرية ـ الامنية" . امريكا تمتلك اسلحة حديثة جدا، فالقنبلة النيترونية على سبيل المثال، تفني الكائنات الحيّة وتبقي على الموارد المادية (الجمادات) على حالها: انها وسيلة ناجعة في اي تطهير عرقي جماعي،قد تضطلع به الامبريالية.
بصدد الانتقال الرئاسي من جورج بوش الابن (الانغلوساكسوني) الى باراك اوباما (الافريقي الاسود): تغير في اللهجة واستمرارية السياسة الخارجية الامريكية.



ان انتخاب السيناتور الافروامريكي باراك اوباما، رئيسا لامريكا للفترة 2009 ـ 2013، لا زال يستحثّ تحليلات وتقييمات مثيرة للجدل، بخصوص الدور الذي قد يضطلع به شخصه الوجيه (الكاريزمي) في السياسة الخارجية للدولة. ناهيك عن ان قرار لجنة نوبل بمنحه جائزتها للسلام، قد اثار ردود فعل اكثرية غير مؤاتية لاوباما، اذ انه لم يفعل اي شيء لاستحقاق تلك الجائزة. لقد تمّ التشكيك بموعظته حول التغيير، وسلوكه الحقيقي الذي يتنافى مع برنامجه الانتخابي، مما سيعرضه حتما لعملية استنزاف وتشهير سياسي داخل وخارج امريكا.
المصالح الطبقية للرئيس الامريكي وادارته هي نفس مصالح الاوليغارشية الامريكية (مصالح الزمرة الحاكمة) الموزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية: المجمع العسكري ـ الصناعي، الطاقة، عالم المال، صناعة الادوية، العقارات، وسائل الاعلام الجماهيري...الخ. السياسة الخارجية للادارة، التي تسعى في سبيل تامين وحماية المصالح القومية للاوليغارشية ـ التي تمر حاليا بصيروة توسعية من خلال العولمة الليبرالية الجديدة، مفضية الى نوع ما من الاوليغارشية عابرة الاوطان ومتعددة الجنسيات ـ تخضع لايديولوجية متناغمة مع تلك المصالح.
ان قيام ادارة جورج بوش الابن، بإرجاع ايديولوجيته وسياسته في الشرق الاوسط الى معتقدات ومفاهيم دينية، لا يلغي التقدير السابق بل يؤكده. اذ "يؤمن المحافظون الجدد بإرث مسيحي ـ يهودي Judeo-Christian heritage ، ترجموه الى حرب ضد العالم العربي ـ الاسلامي، وفقا لنظريتهم القائلة بـ "صدام الحضارات" ، وللمفاهيم الشتراوسية الفاشية التي تحلّل (تبيح) ابادة الضعفاء على يد الاقوياء، واستخدام الدّين كاداة سيطرة على الشعوب دون استثناء، من اجل خوض معركة هارمجيدون Armagedón، بالصدفة في فلسطين، كمقدمة لا يمكن ان يوجد دونها، "مشروع القرن الامريكي الجديدط ولا "نهاية التاريخ" ولا "يوم القيامة"..
ان فريق السياسة الخارجية الذي عيّنه بارك اوباما يغطي طيفا من المسؤولين ذوي المواقف المختلفة، بما فيهم ليبراليين ومحافظين وديموقراطيين وجمهوريين، معنيين بوضع سياسة امن قومي "ثنائية الحزبية" . هذا الفريق موال لاسرائيل ( دينيس روس Dennis Ross ديفيد اكسلرود David Axelrod، راحم ايمانويل Rahm Emanuel ، دانييل كورتزر Daniel Kurtzer، سوزان رايس Susan Rice، جوزيف بايدن Joe Biden وهيلاري كلينتونHillary Clinton.  .ان ابرز علم في هذه السياسة هي دون شك وزيرة الخارجية هيلاري كلينتونHillary Clinton ، التي يؤكد انتخابها بان السياسة الخارجية الامريكية لن تشهد اي تغيركبير تجاه القضية الفلسطينية. ان صمت كلينتون امام الوحشية الاسرائيلية يعني انها، كوزيرة خارجية، ستستمر في دعم مهمة آيباك AIPAC الداعية الى احتلال كافة الاراضي المحتلة من جديد. قالت الوزيرة: " ان هذا السور ليس ضد الشعب الفلسطيني بل ضد الارهابيين. يجب على الشعب الفسطيني ان يساعد على منع الارهاب. وعلى الفلسطينيين ان يغيروا موقفهم ازاء الارهاب (وكانت قد قالت في مايو 2005) ان مستقبل بلادنا متشابك مع مستقبل اسرائيل والشرق الاوسط" . 
كلا الحزبين، الديموقراطي والجمهوري، بصفتهما ممثلين للاوليغارشية في النظام السياسي الامريكي، يتطابقان في قضايا جوهرية كثيرة منها: المصالح القومية العليا، وامن النظام السياسي والاقتصادي الامريكي. وسائل وتكتيكات السلوك السياسي لكل ادارة يتعدّل، على الرغم من انه، في لحظات مفصلية، يتطابق الحزبان في كل شيء، وهكذا نجد ان احدهما يشن الحرب والاخر يواصلها. "لا زال الحفاظ على النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الامريكي، و حماية اعلويته (تفوقه) وديمومته، هو الثابت؛ اما وجود شخصيات وافراد مختلفين كقادة، وآليات حكومية، فهو المتغير" . بهذا الصدد، يرى أوغو شافيس Hugo Chávez (رئيس جمهورية فنزويلا البوليفرية) ان "امريكا دولة امبريالية وتوسعية وراسمالية متوحشة. اي ادارة تاتي، سواء كانت ديموقراطية ام جمهورية، فانها ستمثل مصالح راس المال الامريكي" . 
كخلاصة يمكن القول:
*اسقاطات الادارة الديموقراطية الجديدة مقارنة مع اسقاطات الادارة الجمهورية المغادرة، تشهد على استمرارية وجود نهج ايديولوجي ـ سياسي، كانعكاس لنفس المصالح الطبقية للقوى الاجتماعية ـ السياسية التي تتكون منها الدولة العميقة في امريكا. 
* تشكل مبادي استراتيجية الامن القومي الامريكية القواعد المفتاحية لاسس السياسة الخارجية لادارة اوباما، والتي تضمن استمرارية التعهد الامريكي الاستراتيجي مع اسرائيل ومعاداتها الدائمة للقضية العربية الفلسطينية.
* انتقال سلطان الرئاسة في امريكا شكل استمرارية للحكومة والسياسة والاهداف بين الجمهوريين والديموقراطيين.
* اوباما ملتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه امام جمعية آيباك AIPAC في يونيو 2008 : "تعهد راسخ" بامن اسرائيل (...) وحق اسرائيل في القدس بصفتها "عاصمة غير قابلة للتقسيم" للدولة اليهودية؛ وتحييد حماس وحزب الله عسكريا، كظرف ضروري مسبق لشن عدوان محتمل على ايران.
* ادارة اوباما تنتهج سياسة مماثلة في جوهرها لسياسة سلفه بوش الابن، مع ادخال بعض التعديلات الشكلية والتجميلية، بغية الابقاء على وجود اسرائيل ومطالبها في مجالات الامن والجغرافيا والديموغرافيا، من اجل تحويلها الى قوة اقليمية وحيدة، في اطار مشروع السيطرة الامبريالية الصهيونية على نطاق كوني. اي تنتاقض بين القوتين لم يكن تناحريا قط، ودائما فرضت واشنطن مصلحتها وارادتها. 
المحور الخامس: السياسة الخارجية للصين:
1- الظرف التاريخي للاهتمام الراهن بالصين:
منذ نحو عقدين من الزمن على الأقل، ازداد الاهتمام الأكاديمي والسياسي العالمي بالسياسة الخارجية الصينية، وهذا مردّه عدة أسباب؛فعلى الصعيد الاقتصادي، ومع انتهاء الحرب الباردة وانخفاض مستوىالتوتر العالمي في الحقبة الثانية منها في عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، توسعت رقعة اللعب والتبادل تحت لواء مبادئ الرأسمالية التجارية، وأهمّها انفتاح الأسواق على بعضها. وظهرت الصين قوة تجارية وبالأخص مصدّرة لسلع تنافسية استفادت من سوق عمل
داخلية مضبوطة قانونيًا وملائمة لإنتاج كمٍ هائل ذي تكلفة منخفضة مقارنة مع دول صناعية عديدة وبالأخص في الشمال العالمي.
في هذا الإطار، مثّلت السياسة الخارجية الصينية آلية مهمة لبناء علاقات مع أسواق استهلاكية؛ فهي حاولت ترسيخ شراكات موجودة تاريخيًا )مثلً مع دول عديدة في الشرق الأوسط( إضافةً إلى السعي الدؤوب وراء أسواق جديدة )مثلً في القارة الأفريقية(.
وعلى الصعيد الأمني، ازداد الاهتمام بالصين مع ضعف المقدرات الروسية بعيد الحرب الباردة وبروز الصين دولة ذات اقتصاد قوي، فضلً عن الإنفاق الملحوظ على التسلح، والمقدرات العسكرية النووية، أضف إلى ذلك القوة السياسية المميزة بوصفها أحد حاملي أداة النقض )الفيتو( في مجلس الأمن الدولي. على هذه الخلفية، ازدادت التساؤلات بشأن أهداف سياسة الصين الخارجية العالمية، والنوايا السياسية من وراء ذلك، وإذا ما كانت تسعى إلى القيام )وربما فرض( بدور ريادي عالمي لربما ينافس المركز الذي تبوّأته الولايات المتحدة. وازدادت اهتمامات عدد من دول الجنوب أيضًا بما يمكن أن تقدّمه الصين من مساعدة أمنية وعسكرية في نواحٍ متعددة، من دون أن تكون هذه الإمكانية حقيقة واقعة، بالضرورة، بقدر ما هي افتراض لدول الجنوب هذه. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أنّه في مقابل اندفاع السياسة الخارجية الصينية في المجال
الاقتصادي، لا تزال علاقاتها الأمنية والعسكرية محافظة ومترددة بصورة عامة. وفي الحقيقة، إنّ ما يهمّ الكثير من دول الجنوب في البحث في دوافع السياسة الخارجية للصين هو ما قد يميزها عن باقي القوى العظمى.
2- سمات الثقافة الاستراتيجية الصينية: 
يتفق فريقٌ واسع من الباحثين والممارسين الصينيين )في السياسة والأمن( أنّ لدى الصين بالفعل منظارًا مميزًا مثّل عاملً حاسمً في سلوكها مع الآخرين؛ فمثلً، نشر جيش التحرير الشعبي الصيني كتابًا بعنوان "تحليل موضوع الثقافة الاستراتيجية للصين" الذي يستكشف الثقافة الاستراتيجية الصينية في العمق ويعرضها على أنّها تتناقض مع الثقافة الاستراتيجية "الغربية". يقول الجنرال Li Jijun ، نائب الرئيس السابق للأكاديمية الصينية للعلوم العسكرية: "الثقافة هي
جذر الاستراتيجية وأساسها. التفكير الاستراتيجي، في تطوره التاريخي يصبّ في التيار الفكري الرئيس للبلد أو الثقافة الاستراتيجية للأمة.
والثقافة الاستراتيجية لكلّ بلد أو أمّة لا يمكن إ لّ أن تحمل بصمة التقاليد الثقافية. وهي تصف صنع القرار الاستراتيجي وتحدده، وذلك عبر وسائل لا واعية ومعقدة"))). وفي الاتجاه نفسه، يقول كتّابٌ صينيون مشاركون في كتيّب "علم الاستراتيجية العسكرية" إنّ "الفكر الاستراتيجي يتشكّل دائمًا على أساس تقليد ثقافي تاريخي ووطني معيّ، وتحكّم استراتيجيين في وضع الاستراتيجية وأدائها دائمًا يتمّ بدافع من أيديولوجية ثقافية معينة وثقافة تاريخية معقدة.
3- السمات التي تميز السياسة الخارجية الصينية:
•السمة الأولى: الاعتقاد بأنّ الصين تتمتع بتمايز ثقافي وسياسي لكونها "المملكة الوسطى" )أو حضارة كلّ ما تحت السماء
tianxia (؛ فتاريخيًا، نَظَرَ الصينيون إلى دولتهم على أنّها العالم المتحضر؛ وعليه، يصنفون معظم الذين يعيشون خارجها بأنّهم "برابرة". ومن ثم، لا تقبل النظرة الصينية إلى العالم فكرة وقوف أيّ دولة أخرى على قدم المساواة مع الصين ثقافيًا. وهذا هو أحد المبادئ الأساسية في هذه النظرة. ويعتقد الصينيون أنّ لديهم مهارة خاصة بفنّ بناء الدولة وإدارتها ) statecraft (؛ وأنّ الصين لديها قدرة رائدة في مجال علم الاستراتيجية العسكرية المتميز بالمهارة والذكاء، إضافةً إلى معرفة كيفية استعمال القوة المادية. وفي الحقيقة، إنّ الشعور بالتفوّق تحمله كلّ المجتمعات بأشكال ودرجات مختلفة وليس حكرًا على الصين. بل إنّ كلّ مجموعة تغذّي غرورها بخصوصيتها، وتعتقد نفسها متفوقة؛ فالاعتقاد بالتفوق يؤكّد الجوانب الإيجابية في سلوك الجماعة ويظهر بازدراء الغرباء أو تصوير سلبي لسلوكيات مجموعات أخرى. إنّ من أهم نتائج الإحساس بالتفوّق زيادة التماسك داخل المجموعة. ويظهر هذا بدرجات مختلفة بين المجتمعات.
لكن الشعور بالتفوّق الثقافي سمة أساسية من سمات الثقافة الاستراتيجية الصينية. وقد تفاعل شعور التمايز والتفوّق هذا
مع موقع الصين الجغرافي وأعطاها رؤية خاصة؛ فهي رأت نفسها تاريخيًا "المملكة الوسطى" في الكرة الأرضية؛ عنت هذه الصورة تحديدًا أنّ الصين هي رأس القمة لتشكيل هرمي لنظام دولي مؤلف من الدول المحيطة التي تتبع للصين، بما أنّها أدنى منها مرتبةً. وهذه العلاقة الهرمية هي علاقة طبيعية بينها ويجب أن تكون علاقة تبعيّة. ولذلك، اتخذت الصين على مر العصور سياسات تُبقِي العلاقات هرمية الشكل بينها بوصفها مركزًا والتوابع أو الروافد الذين يحيطون بها. وقد كان معنى الاستقرار نابعًا من هذا التصور))). وإذا كانت الدول الأخرى على استعداد ل "مبايعة" الإمبراطور الصيني وإثبات طاعة رسمية له )مثلً من خلال رمزية ال kowtow )))، والقبول بموقع أدنى في التسلسل الهرمي، فإنّ الحاجة إلى الحرب ستنتفي، ولن يشعر الصينيون بضرورةٍ لغزو هذه الدول. وبالنتيجة، كانت السياسات الخارجية الصينية الكلاسيكية سياسات أبوية، بخاصة أنّ فكرة "الشعوب المحيطة هي شعوب بربرية" هي فكرة تَشَارَكَ فيها الأباطرة على مر العقود))).
•السمة الثانية: تأكيد الوحدة والسيادة داخليًا )أي عدم التدخّل الخارجي(؛ يقوم الحكم داخليًا على مبدأ "التفويض السماوي"
Mandate of Heaven( (؛ وهو أن يقبل الشعب الحكم، وبالمقابل يحكم من في السلطة بطريقة تؤمّن العدل والأمان
للمجتمع. يستمر الحكم لوقت غير محدد لطالما كان يعمل بحق تجاه الشعب، وسقوط الحكم يعني أنّه خسر التفويض
السماوي. وآمن الصينيون أيضًا أنّ الكوارث الطبيعية هي دلالات عدم رضا السماوات على الحكم القائم. شهدت الصين ثورات فلاحين، وحركات تمرّد دينية، ومحاولات انقلابات عسكري  على مر العصور. وحتى إن لم تنجح التهديدات، فإنّها مثّلت تحدّيًا لمبدأ التفويض، فثمة اعتقاد بأنّ الاضطرابات الداخلية تأتي عندما تفتقر الحكومة إلى الانتداب. والصين بلد متعدد الإثنيات والمعتقدات، ما عنى الاهتمام بإبقاء الحكم مستقرًا باستعمال جميع الوسائل المتاحة )حتى استخدام القوة(.
وتعتقد الثقافة الاستراتيجية الصينية أنّ الضعف الداخلي مرتبط بالتدخل الخارجي، من حيث أنّ الضعف الداخلي يفتح المجال للانقضاض على الصين، بخاصة أنّ الساحة الدولية تتسم بالعنف والعدائية. 
•السمة الثالثة: ضرورة "تجنّب" الحرب وبالأخص القتال المباشر؛ هنالك مبدأ أساسي وهو أنّ أخذ المخاطر ليس مستحبًا ولديه دلالة سلبية في الثقافة الصينية. ومن يتخذ المخاطر يكون مق صًّا في الحسابات الدقيقة وغير آبه بمن يتبعه. إنّ الحرب لا تعني الخراب واستهلاك موارد مادية هائلة )تخيّل الحاجة إلى حماية حدود الصين في حال الحرب(. يؤكد معظم المخطوطات والكتابات الاستراتيجية العسكرية الصينية ضرورة تجنّب الحرب كلّما أمكن ذلك. وإضافةً إلى الاستراتيجية والتخطيط للمدى البعيد، تشمل مهمة القائد العسكري معرفة تكتيكات المراوغة وسياسة التحايل لكسب المعركة من دون قتال. من هذا المنطلق، تتمثل إحدى المهمات الأساسية للقيادة بمعرفة الأرض التي عليها يتمّ التعاطي مع الآخرين )مثلً خوض الصراعات(، ومعرفة مقدرات الضعف والقوة ومكامنهما، فإذا جابهت خصمك على أرض تفضح عيوبك، لن تنفعك مقدراتك العسكرية. لذا، ووفقًا لصن تزو، لا ينبغي للقائد أن يقوم بالهجوم على أرضٍ ليست الاستراتيجية فيها من مصلحته، بغضّ النظر عن مقدراته العسكرية القتالية، بل عليه أن يتفادى المواجهة. الحرب في العلاقات الدولية، من منظور الثقافة
الاستراتيجية الصينية، مكلفة ومدمرة، ويجب تجنّبها خصوصًا أنّها قد تؤدي إلى انشقاق داخلي. وإذا لم يكن من الحرب بدٌ،
فالنصر يجب أن يتحقق بأقل تكلفة ممكنة، ودون الذهاب إلى حرب استنزاف يطول أمدها. والقيادة الجيدة هي من لديها
قدرة رائعة في التحايل للتغلّب على الفوضى الناتجة من الحرب واستعمال أقل قدرٍ ممكن من الموارد. وهذا، على نحو عامّ،
يرافق شعورًا بالخصوصية الصينية.  
4- مواقف الصين اتجاه البيئة الدولية:
موقف الصين من بعض القضايا الافريقية في اطار توجهاتها نحو افريقيا:
الموقف الصينى تجاه ازمه دارفور:
حاولت الصين فى بادئ الأمر عندما اندلع الصراع فى دارفور منع صدور قرار بشأنه من مجلس الأمن أو حتى مناقشته داخل المجلس، وكان ذلك بالطبع على عكس الرغبة الأمريكية الرامية إلى تدويل القضية، ثم بدأ الموقف الصينى يشهد تحولا نوعيا وسمحت الصين بصدور عدة قرارات من مجلس الأمن حول الوضع فى دارفور، سواء كان ذلك بالموافقة أو بالامتناع عن التصويت على هذه القرارات، ثم ناقش المسئولون الصينيون الأوضاع فى دارفور مع المسئولين السودانيين فى محاولة لإقناع الحكومة السودانية بضرورة إيجاد حل للصراع، وأخيرا مناقشة الموضوع مع الولايات المتحدة والمسئولين الأمريكيين.
ففى أثناء زيارة الرئيس الصينى هو جينتاو Hu Jintao إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 18 حتى 21 يناير 2011، أصدر الجانبان بيانا مشتركا فى 19 يناير تضمن العديد من النقاط كان من بينها الوضع فى السودان، وفى هذا الإطار أكد البيان أن الولايات المتحدة والصين اتفقا على الدعم الكامل لعملية السلام بين الشمال والجنوب بما فى ذلك التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل، وأكد الجانبان على حاجة كل الأطراف السودانية إلى احترام نتائج الاستفتاء الحر والنزيه والشفاف الذى أُجرى لتقرير مصير جنوب السودان. وأكد البيان قلق الولايات المتحدة والصين إزاء مسألة دارفور، وأعربا عن إيمانهما الكامل بضرورة إحراز تقدم فى العملية السياسية فى دارفور من أجل التوصل إلى حل شامل وملائم لهذه المسألة، وأن هناك مصلحة أمريكية وصينية فى دعم السلام والاستقرار فى المنطقة. وجدير بالذكر أن تطرق البيان الأمريكى الصينى إلى ما يحدث فى دارفور والإعراب عن القلق من الأوضاع هناك يُعد تحولا نسبيا إضافيا فى الموقف الصينى.
وأشارت الورقة التى قدمتها الصين لتوضيح موقفها من عدة قضايا فى إطار أعمال الدورة الـ 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصين تدعم التسوية السياسية لقضية دارفور، وترى ضرورة التفعيل الكامل لدور الآلية الثلاثية التى تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والسودان كقناة رئيسية، ودفع استراتيجية “المسار المزدوج” التى تشمل نشر قوات حفظ السلام والمفاوضات السياسية بشكل متوازن. وترحب الصين باتفاق السلام بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، وتدعو جماعات المعارضة الأخرى فى دارفور للانضمام إلى عملية المفاوضات السياسية فى وقت مبكر. وفى الوقت نفسه، يجب مساعدة السودان على تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة في أقرب وقت ممكن.
موقف الصين من تونس بعد الثورة:
ظلت الصين تراقب عن كثب الأوضاع فى تونس خلال الثورة التى اندلعت بهدف إسقاط نظام بن على، ولكنها التزمت الصمت حتى نجحت الثورة فعليا فى إسقاط النظام، ثم أعلنت موقفها المتمثل فى احترام إرادة واختيار الشعب التونسى ورغبتها فى استمرار العلاقات بين البلدين. وقام تشاى جيون نائب وزير الخارجية الصينى بزيارة إلى تونس فى السابع من مارس 2011 واجتمع مع المسئولين فى الحكومة الانتقالية وعلى رأسهم رئيس الحكومة. وأكد جيون أن تونس شهدت مؤخرا تغيرات سياسية عظيمة، وأن الصين تحترم إختيار الشعب التونسى وترغب فى تطوير وترسيخ الصداقة التقليدية والتعاون الثنائى المفيد للبلدين.
وعقد وزير الخارجية الصينى مباحثات مع نظيره التونسى فى 20 مايو 2011، وشملت المباحثات الوضع السياسى فى تونس، وأكد جيتشى أن الصين سوف تظل تلتزم بتطوير علاقات الصداقة مع تونس. واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون البراجماتى فى كافة المجالات.
موقف الصين من ساحل العاج بعد تولى الحسن وتارا السلطة رسميا
قام تشاى جيون بزيارة إلى ساحل العاج، فى 24 يونيو 2011، والتقى بالرئيس الإيفوارى الحسن وتارا، ونقل تهنئة الرئيس الصينى وتمنيانة الطيبة إلى الحسن وتارا، كما هنأ الشعب الإيفوارى على بدء عهد جديد من السلام والتجديد تحت قيادة وتارا. وأعرب تشاى عن أمله فى أن تواصل الحكومة الجديدة والشعب الإيفوارى تحقيق المزيد من التقدم على صعيد المصالحة الوطنية وإعادة البناء. وأكد أن الصين وساحل العاج تربطهما علاقات صداقة عميقة، وأن التعاون بين الجانبين جلب منافع ملموسة لشعبى البلدين. وأن الصين سوف تستمر فى تقديم المساعدات فى حدود قدرتها إلى ساحل العاج من أجل المساهمة فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، كما أنها مستعدة إلى دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.
[bookmark: _ftnref42]ومن جانبه، أكد الحسن وتارا أن الصين ساعدت دوما عملية السلام فى ساحل العاج ولعبت دوراً بنّاءً فى مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل للأزمة التى حدثت بعد الانتخابات الرئاسية، وأن حكومة وشعب ساحل العاج يقدرون هذه الجهود الصينية. وخلال الزيارة وقع تشاى ووزير الخارجية فى ساحل العاج على اتفاقيات للتعاون الاقتصادى والتكنولوجى بين البلدين[42].
موقف الصين من ثورتى 25 يناير و 30 يونيو فى مصر:
التزمت الصين الصمت إزاء ما كان يحدث فى مصر خلال ثورة 25 يناير، وجاءت أول استجابة صينية فى صورة اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الصينى مع نظيره المصرى آنذاك أحمد أبو الغيط فى العاشر من فبراير 2011 قبيل تنحى مبارك بيوم واحد، حيث أكد وزير الخارجية الصينى أن الصين تولى اهتماما كبيرا بالأوضاع فى مصر، وتؤكد على ضرورة حلها عن طريق المصريين أنفسهم ودون حدوث تدخل خارجى، وأن الصين تثق فى قدرة مصر على تخطى الصعاب وتحقيق الاستقرار الداخلى والتنمية.
وبعد نجاح الثورة المصرية فى إسقاط نظام مبارك، بدأت الصين مساعيها الرامية إلى توطيد علاقاتها مع مصر فى المرحلة المقبلة، حيث قام تشاى جيون بزيارة إلى القاهرة يومى 9 و 10 مارس 2011، والتقى بالمسئولين المصريين، وتم خلال الزيارة التأكيد من جانب الطرفين الصينى والمصرى على ضرورة استمرار العلاقات التعاونية الاستراتيجية بينهما مهما تغيرت الأوضاع.
وقام وزير خارجية الصين بزيارة إلى القاهرة والتقى مع وزير الخارجية المصرى آنذاك نبيل العربى فى الثانى من مايو 2011، وأكد أن الوضع فى مصر تغير وأن الصين تحترم إرادة واختيار الشعب المصرى، وأنها تدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الداخلى والتنمية الاقتصادية، وأن مصر لديها من الحكمة ومن القدرات ما يكفيها لكى تضمن انتقال سلس للسلطة والدخول فى حقبة جديدة من الاستقرار والتنمية، وأنها دولة كبيرة فى المنطقة العربية وفى أفريقيا، وعبّر آماله فى أن تستمر مصر فى القيام بدورها الإيجابى لتحقيق الاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمى.
· توجهات الصين التنافسية نحو امريكا اللاتينية: "التعاون بين الجنوب والجنوب: شراكة إستراتيجية للتنمية المشتركة"
بالنظر إلى مستجدات السياسة العالمية فإنه يتبدّى أن نفوذ الصين المتزايد على  الشؤون الدولية قد أصبح أكثر وضوحًا مما كانت عليه في أمريكا اللاتينية، وهي منطقة تعتبر بمثابة " الفناء الخلفي" والظهير الإستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هي المحطة التالية في التوسع العالمي للأجندة الصينية مع تزايد التوجهات الصينية تجاه أمريكا اللاتينية لما لديها من موارد طبيعية وفيرة وقاعدة جيدة للنمو الاقتصادي وإمكانية التطور الهائل لاقتصاداتها الناشئة. 
إن الصين التي خرجت من العديد من الأزمات المالية العالمية التي تعرضت لها وكان آخرها في عام 2007- 2008 ومن بعدها تطور النمو الاقتصادي للصين، وزادت الصادرات وارتفع معدل الاستثمار في الصين إلى نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبحت الصين بمثابة زعيم دولي أكثر مصداقية واحترامًا، وهذا هو بالضبط صورة الصين في أمريكا اللاتينية، حيث لا تعتبر الصين كبديل عن الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة، ولكن ينظر إليها أيضا بأنها شريك جيد وذات مصداقية، حيث تتمتع الصين بصورة ايجابية بين بلدان أمريكا اللاتينية.
وبالتإلى فإن أهداف الصين في أمريكا اللاتينية هذه الآونة تختلف بشكل كبير عن عام 1960، حيث كانت الثورة الماوية لماوتسي تونج بمثابة السلعة الرئيسية المصدرة لأمريكا اللاتينية، فالسياسة الصينية تجاه أمريكا اللاتينية هي واقعية إلى حد كبير بدلًا من التمسك بالدوافع والمعتقدات الإيديولوجية، حيث إن الصين تقدم نموذجًا  تنمويًا جديدًا أكثر جاذبية لبلدان أمريكا اللاتينية، وهناك عدة مؤشرات لهذا النموذج الجديد وهي تزايد الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الصين ودول أمريكا اللاتينية من قطاعات التعليم إلى السياحة والطيران إضافة إلى استغلال الموارد الطبيعية. حيث قفز حجم التجارة بين الصين وأمريكا اللاتينية من 10 مليارات دولار عام 2000 إلى 102 مليار دولار عام 2007، مع تعهد بكين بزيادة استثماراتها المباشرة في الفترة القادمة إلى 500 مليار دولار، ولذلك تعتبر بكين بديلًا حقيقيًا للنفوذ السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة في هذه المنطقة اعتمادا على  النموذج الصيني الدبلوماسي المرتكز على سياسة القوة الناعمة والعالم متعدد الأقطاب ومبدأ عدم التدخل.
إن التعاون بين الجنوب والجنوب كإستراتيجية للشراكة والتنمية المشتركة بين الصين وأمريكا اللاتينية هو الطرح الأساسي الذي يستخدمه القادة الصينيون لتأطير العلاقة بين الجانبين والذين أصبحوا زوارًا  متكررين إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وخاصة الرئيس الصيني السابق هوجينتاو الذي قام بزيارة المنطقة ثلاثة مرات في أقل من خمس سنوات خلال فترة حكمه، حيث إن استغلال بكين للأسس الاجتماعية للقوة الناعمة الصينية ونقل التكنولوجيا والتنمية المتكاملة كانت بمثابة المفتاح لهذا الارتباط والعلاقة المتنامية بين الجانبين، فالقوة الناعمة التي تمارسها بكين تعتمد بشكل كبير على  المجتمعات الصينية التي بدأت تزدهر في منطقة أمريكا اللاتينية منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فوصول أول المهاجرين الصينيين إلى أمريكا اللاتينية وإلى كوبا تحديدًا  في عام 1847 ومنذ ذلك الحين بدأت تتشكل المجتمعات الصينية ( China Towns ) في هذه المنطقة، والتي أصبحت راسخة في معظم بلدان أمريكا اللاتينية وكانت بمثابة مفتاح القوة الناعمة التي تمارسها الصين في هذه المنطقة، وهذه هي الحال في المكسيك وبيرو وكوستاريكا وبنما والتي تضم أكبر عدد من المهاجرين الصينيين، حيث إن زعماء وقادة الحي الصيني في هذه الدول يلعبون دورًا  مركزيًا  في إجراء الاتصالات وبناء الشراكات التجارية مع المستثمرين الصينيين لإقامة مراكز صناعية وتكنولوجية كما هي الحال في مدينة مكسيكالي بشمال المكسيك.
وبناءً على  ما سبق يمكن القول؛ إن الأهداف الرئيسية للصين في أمريكا اللاتينية ليست اقتصادية فقط، وإنما تأمل بكين أيضًا في كسب التأييد والدعم السياسي لهذه المنطقة، ولكن الأولوية الأكثر وضوحًا هي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين وأمريكا اللاتينية حيث ارتفعت حجم التجارة بين الجانبين في السنوات الـ 15 الماضية لترتفع القيمة الإجمالية لحجم التجارة من 12 مليار دولار في عام 2000 إلى 261 مليار دولار عام 2013، وما زال هناك مجال للنمو بحجم التجارة الثنائية بين الجانبين كدول فرادي حيث إنها منخفضة نسبيًا، حيث صعدت الصين لتكون ثاني أكبر شريك تجاري لأمريكا اللاتينية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
المحور السادس: السياسة الخارجية الروسية:
أولاً: وضع روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي
بانهيار الاتحاد السوفياتي وتجزُّئه، واجهت روسيا مشاكل عويصة، وبخاصة حماية أمنها القومي، واستعادة مكانتها ودورها كقوة عظمى في السياسة الدولية لأنها تُعتبر الوريث الشرعي للاتحاد السوفياتي الذي كان قوة عالمية ثانية في العالم. فقد أصبحت روسيا ضعيفة؛ فداخلياً يعاني المجتمع الروسي حالة سيئة للغاية في كثير من المجالات: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وخارجياً فقدت روسيا مكانة الاتحاد السوفياتي السياسية والاستراتيجية العالمية السابقة، بل إنها أصبحت تابعة وملحقة بالسياسة الأمريكية، لأن النظام الروسي بين أعوام ١٩٩١ و ٢٠٠٠ ، ظن أن الانفتاح على الغرب وجعل سياسة روسيا الخارجية تابعة له، هو الطريق الأمثل والخيار الوحيد لإنقاذ البلد من الفوضى في جميع الميادين، للعودة إلى النظام
الدولي. ولهذا كانت الآمال المعلقة على الغرب كبيرة جداً، من خلال الحصول على القروض والمساعدات الاقتصادية والمالية، فكان طريق الولاء له بعامة ولأمريكا بخاصة، والانقياد والاستجابة لضغوطاتهما المتنوعة: الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وبخاصة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ومشاكل روسيا الأخرى. كل ذلك أدّى دوراً في تقهقر روسيا إقليمياً وعالمياً،
ما أدى إلى تحولها من فاعل رئيس مؤثر في السياسة العالمية، إلى مجرد مراقب رمزي للأدوار، رغم أنها ما زالت القوة النووية الثانية في العالم، وتملك القوة الفعلية وإمكانات القوة الكامنة، ومكانة في منظمة الأمم المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن، وما زالت قوة كبرى من حيث المساحة والسكان والناتج القومي والثروات الطبيعية، وكذلك القوة العسكرية التقليدية.
١ - الوضع الداخلي
الانتقال السريع للنظام الراسمالي شكل صدمة و تطلّب اتخاذ عدة إجراءات مهمّة وخطيرة منها: خفض الميزانية؛ تحرير
الأسعار؛ إصلاح النظام الضريبي وخصخصة القطاع الاقتصادي… إلخ. لكن هذه الإجراءات أدت إلى فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، إذ إنَّها أضعفت دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، ما أدى إلى الانخفاض المستمر في الإنتاج الصناعي والزراعي، وتدهور الأوضاع الداخلية بشكل حاد. كما تدهور الاقتصاد الخارجي، وزادته الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والآسيوية بخاصة تدهوراً. هذا أدى بدوره إلى انخفاض ٥٠ بالمئة من صادرات روسيا، وتدهور التبادل التجاري لها، كما تفاقمت الديون عام ٢٠٠١ فبلغت ١٧٥٫٩ مليار دولار، ما أدى إلى دخول البلاد في فوضى عارمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، وتحولت روسيا من بلد منتج إلى بلد يعتمد على استيراد أكثر من ٧٠ بالمئة من المواد الغذائية وغيرها وأصبحت فقط مصدرة للمواد الخام كالمعادن والأخشاب والذهب والألماس والبترول والغاز.
أدت الإصلاحات المتطرفة إلى رفع يد الدولة في تحديد أسعار السلع وتركها إلى آلية السوق المجحفة، أي تحريرها المفاجئ والسريع من دون وضع قيود محددة، وتركها لفوضى السوق، أي السماسرة والمافيا والطفيليين. كل هذا أدى إلى ارتفاع فاحش في الأسعار وبخاصة أسعار المواد الضرورية، نتج منه انفجار التضخم، والذي أدى بدوره إلى انهيار شبه كلي للاقتصاد الروسي، وإلى أزمة مالية حادة، أدت إلى انهيار شبه كامل للنظام المالي، مع هبوط قيمة العملة الروسية الروبل. كما كان هناك انخفاض في ميزانيات التنمية الاقتصادية، وانخفاض الإنفاق والاستهلاك، وانخفاض الضمان الاجتماعي، وفي متوسط الأجور ورواتب
التقاعد. هذه الأوضاع انعكست سلباً على المستوى المعيشي للغالبية العظمى من السكان، والذي كان له تأثير في الانخفاض المستمر للإنتاج الصناعي والزراعي.
 - الوضع الخارجي :
بسقوط الاتحاد السوفياتي وتفككه، وجدت روسيا نفسها معزولة عن العالم الخارجي. إضافةً إلى مواجهتها مشاكل ومصاعب داخلية كثيرة، واجهت مصاعب ومشاكل خارجية معقدة، بسبب الأوضاع الدولية المتوترة اقتصادياً واجتماعياً وأمني ا. وبسبب ما شهده العالم من تطورات وتحولات بل وتغيرات مهمّة غيرت كثيراً من المفاهيم التي ظلت سائدة، إذ أصبحت
العلاقات الدولية أكثر ترابطاً وتعقيداً وتداخلاً في عدة مجالات: سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية وأمني ة. وشملت هذه التغيرات أسس النظام الدولي كلّها، ومهدت لبداية مرحلة جديدة تعرف أشكالاً وتفاعلات مختلفة، حيث تراجعت بعض القوى وبرزت أخرى بدلاً منها، وتقهقرت استراتيجيات وتقدمت أخرى، وتكونت علاقات جديدة تحكمت في مصير
العالم. لقد حدث تغير جوهري في النظام الدولي، الذي شهد تقسيماً جديداً للعمل . كل هذه  المتغيرات والأحداث، تركت انعكاسات سلبية على روسيا وعلى سياستها الخارجية.
 - السياسة الروسية الخارجية  1992-2000.
إنَّ انتهاء الحرب الباردة وبروز متغيرات جديدة في النظام الدولي، إضافة إلى العوامل الداخلية الروسية، أثرت كلها في مكانة روسيا دولياً، وفرضت على سياستها الخارجية معطيات جديدة، لزم التكيف معها وإدارتها بما يحقق بعض المكاسب، ويحفظ بعض المصالح الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية. ولهذا وجب على صنّاع السياسة الخارجية، الأخذ بهذه المعطيات الدولية والظروف الداخلية والخارجية في الاعتبار عند تحديد مختلف التوجهات الكبرى الهادفة إلى بناء سياسة روسيا الخارجية خصوصاً ما يحقق المصلحة المرجوَّة: الاقتصادية والأمنية بخاصة. وكان يلتسين من أنصار الاتجاه الغربي الذي يرى أن روسيا دولة
غربية، فكانت توجهاته متوافقة والسياسات الخارجية الأوروبية والأمريكية بخاصة إذاً أثرت متغيرات البيئة الداخلية والخارجية في توجهات السياسة الخارجية الروسية،وشكلت قيوداً حقيقية عليها في هذه المرحلة التي سميت مرحلة إعادة البناء، ووجد يلتسين
نفسه مجبراً على العمل في عدة جبهات للخروج من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والأمني. فهو يحتاج إلى المساعدات الخارجية للاستجابة للمطالب التنموية والاجتماعية، وهو أيضاً يحتاج إلى المحافظة على استقلال روسيا وحرية قرارها، وبناء سياسة خارجية مستقلة. وإنه لمن الصعوبة قيام سياسة خارجية تبحث عن المساعدات الأجنبية وتعتمد أساساً
على النصيحة الغربية في التخطيط وتنفيذ برنامج اقتصاد السوق والخوصصة، وفي الوقت نفسه تحقيق سياسة خارجية مستقلة. وهكذا فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لروسيا، اقترن باتباع سياسة خارجية ضعيفة في هذه الفترة والتي جعلت هدفها الاندماج مع العالم المتحضر، وتجاهل المصالح القومية الروسية، ولأهمية الجوار الإقليمي فأصبحت . روسيا دولة منقادة سياسياً واقتصادياً، تسير في فلك السياسة الأمريكية كانت هذه حال روسيا الداخلي والخارجي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وكذا كانت سياستها الخارجية. لكن هذه السياسة تغيرت بوصول بوتين إلى الحكم سنة ٢٠٠٠ ، والذي أعاد لروسيا مكانتها وموقعها في السياسة العالمية معتمداً في ذلك على مقومات مهمّة تملكها روسيا، ساعدتها في تبني وتنفيذ سياسة خارجية قوية ومؤثرة. فما هي السياسة الخارجية الجديدة؟ وما هي مقوماتها؟ وكيف نفذت؟ وما هي الصعوبات التي واجهتها؟
ثانياً: السياسة الروسية الخارجية الجديدة 2000 الى يومها هذا. 
وصلت إصلاحات يلتسين سنة 2000 إلى طريق مسدود في كل المجالات، وأوصلت روسيا إلى حافة الانهيار التام كدولة وكمجتمع، وتراجعت مكانتها ودورها العالميين، وتحولت إلى دولة تابعة ومنفذة للأوامر الأمريكية. وفي ظل هذه الظروف الداخلية السيئة، والضغوط الدولية المجحفة، حدث تغير في هرم السلطة بوصول بوتين إلى الحكم، فأحدث ثورة في كل
المجالات، وفي السياسة الخارجية وفي دور روسيا. فكيف تجددت هذه السياسة الخارجية؟ وما هو مجال تنفيذها في أرض الواقع؟ وكيف استعادت روسيا مكانتها العالمية؟

١ - تجديد الدور الروسي في العالم
كانت هناك رغبة وإرادة لدى القيادة الجديدة بأن يعترف العالم بحق روسيا في استرجاع المكانة التي فقدتها وفي جعلها تتصرف كقوة كبرى بمسؤوليات عالمية. ولهذا ركزت هذه القيادة على ذلك، وواجهت صعوبات بعضها متعلق بترتيب الأوضاع الداخلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، وبمحدودية القدرات الاقتصادية، وصعوبات خارجية، فرضها النظام الدولي
الجديد، الذي يمتاز ببروز أهمية العامل الاقتصادي وزيادة التحالفات والتكتلات الإقليمية، وبروز قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والعولمة. ولكن الصعوبة الأكبر هي هيمنة أمريكا على السياسة العالمية، وعدم سماحها مع الغرب لروسيا بالقيام بدور مؤثر في هذه السياسة. أشرت هذه المرحلة إلى عهد مختلف في تاريخ السياسة الروسية الخارجية نحو السعي إلى تحقيق المصالح الاستراتيجية لروسيا، وإعادتها إلى مكانتها العالمية. فأضفى بوتين على هذه السياسة دينامية جديدة بتغيرات وبتقديرات براغماتية تعي جيداً المواقع الملائمة.
وهكذا هدفت السياسة الروسية الخارجية الجديدة إلى تطوير دور روسيا في عالم متعدد الأقطاب، لا يخضع لهيمنة قوة عظمى واحدة، والعمل على استرجاع دورها في آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى، وعدم السماح للغرب بتهميش هذا الدور، وبخاصة إعادة هيمنة روسيا على دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، ودول آسيا الوسطى وذلك للحفاظ على الأمن القومي
الروسي، والتحكم في النزاعات العرقية في الجوار الإقليمي. ولهذا عملت هذه السياسة على وقف محاولات التحرر لهذه المنطقة من الهيمنة الروسية، لأنه إذا لم تقم روسيا بذلك، فإن الفراغ الناتج ستملؤه دول معادية ومنافسة لروسيا، وتمثل مصدر تهديد لها. إذاً، عملت روسيا على إعادة بعث دورها، لتكون قطباً دولياً جديداً، مستغلة في ذلك ما تملكه من مقومات تاريخية وجغرافية وعسكرية واقتصادية، سنتناولها لاحقاً. فعملت على إعادة بناء اقتصادها الداخلي، وبناء مؤسساتها، وتعزيز قواها العسكرية والنووية، لردم الهوة بينها وبين الغرب والتي أحدثها انهيار الاتحاد السوفياتي. فروسيا التي ورثت تركة مهمة من ثروة هذا الأخير
المعنوية والعسكرية، ظهرت ذليلة أمام هجوم أمريكا الكاسح، وأمام طموحات هذه الأخيرة وسياسة مصالحها وجيواستراتجيتها في العالم. غير أن روسيا بدأت تستعيد وعيها وقواها  المختلفة، باعتبارها قوة عظمى تقف على الساحة العالمية، وتقاوم لإثبات وجودها ودورها.
ثالثاً: مكانة روسيا اليوم ودورها في العالم
إذاً أصبح لروسيا مكانة دولية مهمّة بسبب امتلاكها ترسانة نووية عظيمة، وقاعدة ضخمة للتصنيع العسكري، ما يعطيها إمكان توظيف مبيعاتها العسكرية كأداة فعالة في سياستها الخارجية، بالإضافة إلى موقعها الجيوسياسي، وغناها بالثروات، واستعادة اقتصادها عافيته، وتحقيق الاستقرار والأمن الداخليين. وقد حاولت الاستفادة بذكاء من كل هذه الإمكانات
والمقومات وحققت نجاحات مهمّة في وضع أسس جديدة للعلاقات الاستراتيجية بعامة ومع الغرب بخاصة، كما استطاعت أن تعطي نفسها صورة مخالفة للتي تعودَّها الغرب، وذلك بدعوتها إلى إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب، بديلاً من الهيمنة الأمريكية على العال قد سلكت روسيا اليوم أسلوباً جديداً في سياستها الخارجية، يقوم على التركيز على مصالحها القومية وشعورها بأنها دولة قوية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، ولها علاقات جيدة مع العديد من الدول، . وأنها ستكون منافساً قوياً للغرب، وتالياً فمن حقها المطالبة بمكانتها الصحيحة في العال ولإعادة تبيان مكانتها ودورها، انطلقت من توجهاتها الكبرى في سياستها الخارجية، فتم إحياء الجدل حول هويتها الأوروبية والآسيوية، ولهذا تراوحت سياستها الخارجية بين توجهين أساسيين: توجه أورو - أطلسي، وتوجه أوراسي جديد، بتأكيد المواقع الروسية في هذا المجال .( وهذان التوجهان يهدفان إلى فرض روسيا كقوة عظمى على الساحة الدولية.
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